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I. المقدمة
لمّا كان الدّور الأوّل إبَّان حياة الرسول (، لم يكن هناك مجال لاختلاف الصحابة في الأحكام الشرعية؛ لأنّ كلَّ مسألة تَعرض لهم لا يعرفون حُكمها، يُفتيهم فيها النبي ( ويُذعن الجميع لذلك الحُكم، ولا حصل خلاف بين الصحابة في عهده (. فهو الحَكم فيه، وسُيبيّن الحق في ذلك الخلاف، وينتهي مِن ساعته. 
II. موضوع المقالة 
لمّا كان الدّور الأوّل إبَّان حياة الرسول (، لم يكن هناك مجال لاختلاف الصحابة في الأحكام الشرعية؛ لأنّ كلَّ مسألة تَعرض لهم لا يعرفون حُكمها، يُفتيهم فيها النبي ( ويُذعن الجميع لذلك الحُكم، ولا حصل خلاف بين الصحابة في عهده (. فهو الحَكم فيه، وسُيبيّن الحق في ذلك الخلاف، وينتهي مِن ساعته. 
أمّا بعد موته (، فاختلاف الآراء الفقهية للمسائل المستجدّة أمْر وارد بين الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك لأنهم بشَر يُخطئون ويصيبون، إذ إنهم غير معصومين، وسعة علمهم تختلف، واطلاعهم على نصوص الكتاب والسُّنّة متفاوت، ومُشاهدتهم لتنزّل الآيات وللحوادث التي حدثت أمام النبي ( تختلف أيضًا. هذه العوامل وغيْرُها أدّت إلى وجود الخلاف الفقهي بين الصحابة، لِما يستجدّ من المسائل. 
ومن بين تلك الأسباب -وهو سبب متعلّق بالمصدر الأول للتشريع (القرآن الكريم)-: تفاوت الصحابة في فهْم القرآن الكريم؛ فمع أنّ الصحابة رضي الله عنهم كلّهم صاحب فضل وعلْم، وهم بلا شك أقدر الناس على فهْم القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلسانهم، وهم الذين شاهدوا التنزيل وشاهدوا الحوادث التي نزلت فيها الآيات، مع ذلك كلّه، فقد تفاوتوا في فهْم بعض الآيات، نظرًا لتفاوتهم في قوّة الذهن، والإحاطة بألفاظ اللغة، والإلمام بأسباب النزول، ومعرفة أشعار العرب وعاداتهم. 
ومِن الأمثلة على اختلاف آراء الصحابة الفقهية، وتفاوتهم في فهم القرآن الكريم، ما يلي: 
المثال الأول: اختلافهم في معنى: "القرء"، سبب في هذا الخلاف: اشتراك كلمة: "قرء" في اللغة بين إطلاقها على معنى الحيْض، أو الطُّهر؛ فتُطلق تارة ويراد بها: الحيض، وتُطلق تارة ويراد بها: الطُّهر؛ وكلّ ذلك ثابت في لغة العرب. وعلى هذا، فقد ذهب بعض الصحابة -ومنهم: عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر- إلى أنّ القروء هي: الأطهار. وذهب بعض الصحابة: كابن مسعود، وعُمر، إلى أنّ القروء هي: الحِيَض. 
المثال الثاني: اختلافهم في حُكم نكاح الكتابية. فذهب جمهور الصحابة إلى ظاهر الآية الدالة على جواز نكاح الكتابيات. وذهب ابن عمر رضي الله عنهم إلى عدم جواز نكاح الكتابيات، بدليل الآية الأولى؛ فقد أُثر عنه أنه كان يقول: "لا أعلم شركًا أعظم مِن أنْ تقول: إنّ ربها عيسى".
قد كان العمل بالسُّنّة محلّ خلاف بين فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. وليس المقصود كون الخلاف في وجوب العمل بما صحّ مِن السُّنّة مِن عدم وجوبه، بل لم يكن أحد مِن الصحابة، ولا من العلماء بعدهم، مَن ينازع في هذا: فإذا صح الحديث وجَب العمَل به عند الجميع. إلاّ أنّ الصحابة رضي الله عنهم، منهم مَن سمِع من الأحاديث من النبي ( ما لمْ يسمعْه الآخَر، فيعمل بما سمع، وأمَا ما لم يسمعْه بنفسه فيتثبّت منه احتياطًا، حتى لا يَنسب للنبي ( قولًا لمْ يقُلْه. فإذا تواتر النّقْل عن النبي ( لحديث معيّن، أخَذ به ولا شك. وأمّا إذا لم يَنقلْه له إلاّ صحابيّ واحد، فهنا يختلف الصحابة رضي الله عنهم: فمنهم مَن لاَ يقبل منه إلاّ أن يأتي بشاهد آخر يقوّي به روايته؛ إمّا لأنّ هذا الحديث يُخالف أصلًا شرعيًّا يعْلمه، أو لِعدم ثِقته بالراوي، أو لمخالفته حديثًا آخَر أو آية قرآنية، أو غير ذلك مِن الأسباب التي تقتضي وجوب التّثبّت. 
ومِن الأمثلة على ذلك: ما رُوي أن جَدّة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تلتمس الميراث، فقال لها رضي الله عنه: "ما أجِد لكِ في كتاب الله شيئًا، وما علِمتُ أنّ رسول ( ذكر لكِ شيئًا". ثم سأل الناس، فقال المغيرة: "سمعت النبي ( يُعطيها السُّدس"، فقال: "هل معك أحد؟". فجاء محمد بن مسلمة، وشهد بمثْل ذلك، فأنفذه لها رضي الله عنهم. 
والأمثلة على هذا كثيرة إلاّ أنّ المُهمّ أنْ يُعلم: أنّ من أسباب الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية: اختلافُهم في العمل بالسُّنَّة؛ إمّا لأنه لم يسمع الحُكم من النبي ( ولم يبلغه عنه، فاجتهد؛ وعندها قد يوافق السُّنّة وقد يُخالفها، كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه في القصة السابقة. وإمّا أنْ يَبلُغه الحُكم أو الحديث عن النبي (، ولكن يقع في نفسه أنّ راوي الحديث قد أخطأ، كما فعل عُمر مع خبَر فاطمة بنت قيس لمّا قالت: "بَتّ زوجي طلاقي، فلم يَجعل لي رسول الله ( نفقةً ولا سُكنى.". 
وقد يَصل الخبر إلى كلاَ الصحابِيَّيْن المختلفيْن، ولكن يختلفان في فهْم الحديث، كما حدث مع ابن عباس رضي الله عنهم في مسألة الرمَلّ في الطواف، حيث رأى رضي الله عنه أنه ليس بسُنّة؛ لأنّ النبي ( إنّما فعله بسبب خاصّ، فلمّا زال السّبب زال الأمْر بالرّمَل، ذلك أنّ النبي ( رمَل وأمَر الصحابة بالرمَل في عمرة القضية، حين قال المشركون عن المسلمين: أوهنتْهم حُمَّى يثرب؛ وهذا سبب خاصّ، لمّا زال زال الأمر بالرَّمل. وأمّا غير ابن عباس من الصحابة فيرى سُنِّيّتَه.
سبق أنْ ذكرْنا في الدَّور الأوّل: أنّ السُّنّة لمْ تُدوَّن كتدوين القرآن الكريم، وأنّ مِن الصحابة مَن دوّن ما تيسّر له باجتهاد شخصيّ خاصّ به. وقد استمر الحال على ذلك الوضع في عهد أبي بكر، لِقُرب عهدهم بالنبي (، ولانشغال الصحابة بالفِتن التي حدثت في أوّل عهد الصِّدّيق رضي الله عنه، مِن ردّة لبعض القبائل، وظهور مُدّعي النبوة، ومنْع للزكاة من البعض الآخَر. أضف إلى ذلك قِصَر خلافته رضي الله عنه، وقد استمرَّت سنتيْن فقط. 
حتى إذا جاء عهد الفاروق رضي الله عنه، ومضت مدة مِن خلافته، همّ بكتابة السُّنّة؛ فاستشار الصحابة في ذلك، فأشاروا إليه بكتابتها. ثم مكث شهرًا يستخير الله ( في ذلك، حتى رأى رضي الله عنه عدم كتابته، وقال للناس: "إني كنت ذكرتُ لكم في كتابة السُّنّة ما قد علمتم، ثم تذكّرتُ: فإذا أناس مِن أهل الكتاب قد كتبوا مع كتاب الله كُتبًا فأكبُّوا عليها وتركوا كتاب الله. وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء". فاستقرّ رأيه رضي الله عنه على عدم كتابة السُّنّة حتى لا تختلط بالقرآن. واستمر بذلك الحال كما هو في الدور الأول، لم تُدوَّن السنة في كُتب خاصّة بها كما دُوِّن القرآن، بل تناقلها الناس اعتمادًا على حفْظهم.
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